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  : ملخص
أساس  ھا، و اعتبارھا ن منطلق حرص المشرع على سمعة الاسرة و استقرارم 

تحقیق المصلحة العامة للمجتمع، فقید سلطة النیابة في تحریك الدعوى العمومیة في جرائم 

خل الاسرة، بضرورة حصولھا على شكوى من المجني امحددة على سبیل الحصر تقع د

علیھ أو وكیل عنھ، في اطار سیاسة جنائیة أصبحت مع مرور الوقت غیر مجدیة الى حد ما 

  .مجتمع مادي، ما ھي ھذه الجرائم ؟ و ماذا یجب على المشرع تداركھ ؟في 

  شكوى،  تحریك الدعوى العمومیة، جرائم الاسرة  :كلمات مفتاحیة
Abstract: 
 Aiming to preserve the reputation and stability of the family, as a 
fundamental unit that aspire to reach the common interest of the society, the 
legislator restricted the powers of the prosecution authority regarding the 
initiation of court proceedings. It concerns certain categories of crimes that 
occurred within the family, requiring a complaint from the victim or his 
representative .Such criminal policy become gradually, to a certain extent, 
ineffective in a society attaching too much importance to material 
possessions. The questions are: what are these types of crimes? and what the 
legislator should do to remedy this situation. 

 Keywords: complaint , legal action ,family crimes 
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  d.rouan@univ-dbkm.dz: یمیل، الإرواب جمال : المؤلف المرسل -1

   :مقدمة 

تعتبر الأسرة كمؤسسة اجتماعیة الخلیة الأساسیة و اللبنة الأولى 

 والأساسیة في بناء المجتمع، و أساس تماسكھ و استمراره، بل تعتبر أساس

كما أنھ  ،وجوده، فیعتبر نظام الزواج الوسیلة المحوریة لتشكیل الأسرة، 

طریق الحفاظ على الجنس البشري من الانقراض بالتناسل، و باب التواصل 

بین الأبناء فیما بینھم  1وسبب الألُفة والمحبة والمعونة على العفّة والفضیلة

   .إلخ... وبینھم و بین الأباء و الأعمام و الأخوال 

لكن الیوم للأسف الشدید قد اختفت القیم الروحیة و الترابط الأسري أمام 

انتشار القیم المادیة و تعزیزھا الأمر الذي أدى زعزعت العلاقات الأسریة 

، و یرجع ذلك بالأساس إلى المستوى المعیشي الذي یتدھور 2وضعفھا

انتشار بسب الغلاء و البطالة، ناھیك عن التسرب المدرسي و  باستمرار

المؤثرات  مختلف الرذیلة ومختلف الآفات الاجتماعیة كاستھلاك المخدرات و

فأصبحنا نشھد أبشع الجرائم بین أفراد الأسرة الواحدة سواء إلخ،  ... العقلیة،

كانت في صورة جرائم أشخاص التي تشكل اعتداء على حیاة الإنسان وحرمة 

لاقیة أین تنوعت العقوبات الجسد و الاعتداء علیھ  أو في صورة جرائم أخ

، فھناك 3بشأنھا بین جنایة و جنحة لتحقیق الردع داخل الأسرة و خارجھا

في تعاملھ معھا كجرائم القتل و العنف التي تقع بین أفراد  المشرع جرائم تشدد

الأسرة نظرا لما ینطوي علیھ السلوك الاجرامي ، لیس من حیث السلوك في 

ورة الاجرامیة لدى الجاني التي دفعتھ للاعتداء حد ذاتھ و انما من حیث الخط

على اقرب الناس الیھ، لكنھ و في الجھة المقابلة قید إجراءات المتابعة في 

جرائم أخرى مرتكبة داخل الاسرة بشكوى المضرور حمایة من المشرع 

للترابط الأسري و حرمة ھذا الكیان، فما ھي الجرائم الاسریة المقیدة بشكوى 
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سري بتقیید إجراءات المتابعة أم لاترابط االحقق تھل فعلا  المضرور؟ و

  .أصبح ذلك عامل مساعد على ارتكاب ھذا النوع من الجرائم دخل الأسرة؟ 

  :الإجابة على ھذا التساؤل تدفع للبحث في ثلاث نقاط أساسیة 

  .مدلول الشكوى كقید على تحریك الدعوى العمومیة : الأولى 

  یة بھذا القید الجرائم المعن: الثانیة

  تقدیر ھذا القید : الثالثة 

  :مدلول الشكوى كقید على تحریك الدعوى العمومیة .  1

الأصل في تحریك الدعوى العمومیة و رفعھا و مباشرتھا من 

من ق ا ج، لكنھ لم یطلق  29/1اختصاص النیابة العامة طبقا لنص المادة 

ختصاصھا في تحریك یدھا في ذلك بل غلھا بقیود تحول دون ممارستھا لا

الدعوى العمومیة الا برفع تلك القیود التي یترك أمر تقدیرھا للمجني علیھ أو 

الجھة التي خولھا القانون الحق في رفع القید والمتمثلة أساسا في الشكوى إلى 

، و تقیید 4جانب الطلب و الإذن، حینھا فقط یمكنھا مباشرة بقیة الإجراءات

بة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في جرائم المشرع تقیید حریة النیا

محددة على سبیل الحصر، یعود أساسا الى طبیعة المصلحة المحمیة قانونا و 

المراد تحقیقھا من عدم السیر في الإجراءات، لذلك قیدھا بضرورة الحصول 

على شكوى من المجني علیھ، ھذا الأخیر ھو من یقرر تحریك الدعوى 

  .5كواه او التغاضي عناھا بالتالي عدم تحریكھاالعمومیة بتقدیم ش

بالرجوع الى قانون العقوبات نجد أن المشرع الجزائري راعى جانب 

الروابط الاسریة في تحریك الدعوى العمومیة بشأن بعض الجرائم الواقعة بین 

افراد الاسرة الواحدة، و لعل سبب الجوھري في ذلك ھو انھ أراد عدم التدخل 
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فراد الخاصة، و اعطائھم سلطة اتخاذ الرأي المناسب، لانھم في مصالح الا

موجودین في موضع یسمح لھم بذلك، و ھو بذلك یعطي فرصة أكثر لتسامح 

  . 6الافراد، كما یقلل الضغینة و ینقص من عدد القضایا أمام المحاكم

  :تعریف الشكوى . 1.1

الشكوى ھي اجراء أو تصرف قانوني یباشره شخص یعتبر نفسھ 

حیة جریمة ما أو من وكیلھ الخاص، بأن یطلب من السلطات المختصة ض

تحریك الدعوى العمومیة ضد مرتكبھا، ) النیابة العامة، الضبطیة القضائیة(

بمعنى آخر ھي  إجراء یباشره المجني علیھ أو وكیلھ الخاص في جرائم محددة 

دعوى على سبیل الحصر یعبر من خلالھ عن إرادتھ الصریحة في تحریك ال

العمومیة لإثبات المسؤولیة الجنائیة وتوقیع العقوبة المقررة قانونا ضد المشكو 

  .7منھ

بالتالي فالشكوى ھي قید اجرائي یتمثل رفع المانع الاجرائي الذي كان 

یحد من حریة النیابة العامة و سلطتھا في تحریك الدعوى العمومي ، فالنیابة 

إن فعلت اعتبرت تلك الاجراءات باطلة العامة لا تملك الحریة في تحریكھا و

بطلانا مطلقا، لأنھا تخالف قاعدة جوھریة من قواعد التنظیم القضائي تتعلق 

، و بتقدیم الشكوى تسترد النیابة العامة حریة تصرفھا في  8بالنظام العام

الدعوى العمومیة، فلھا أن ترفعھا أمام القضاء و لھا أن تصدر قرار یحفظھا 

، وفي ھذه الحالة لا یبقى أمام المجني علیھ  9اب تبرر الحفظمتى قامت أسب

  . 10سوى الادعاء المباشر أمام قاضي التحقیق لتحریك الدعوى العمومیة

اذا كان الأصل أن النیابة العامة كممثلة للحق العام متى وصل الى 

علمھا وقوع جریمة ما، لھا الحریة في تحریك الدعوى العمومیة تلقائیا مع 

ة سلطة الملائمة التي تتمتع بھا، فإن ھناك بعض الجرائم و بالنظر مراعا

لاعتبارات مرتبطة بالمجني علیھ وعلاقتھ بالجاني ، جعلت المشرع یضع قیدا 
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على سلطة النیابة العامة في تحریكھا للدعوى العمومیة یتمثل في شكوى 

على ھذا  المجني علیھ ، لان تقدیر المصلحة العامة في المتابعة العمومیة 

النوع من الجرائم متروك أمره للمجني علیھ، فھو الوحید الذي یمكنھ أن یوازن 

بین تقدیم الشكوى و تحریك الدعوى ، و بین عدم تقدیمھا و بالتالي عدم 

  . 11تحریكھا

فقد تتحقق مصلحة المجني علیھ التي ھي أولى بالرعایة و الحمایة في 

ا لو أثیر أمرھا أمام القضاء من عدم تحریك الدعوى و أقل إضرارا بھ مم

طرف النیابة العامة، وعلیھ فإن العلة من القید ھو الحرص على مصلحة 

  .12المجني علیھ في علاقتھ مع الجاني

  : شكل الشكوى . 2.1

لم ینص القانون على شكل معین للشكوى، فقد تكون كتابة كما یمكن ان 

غبة من طرف المجني علیھ او یتم من خلالھا الادلاء ارادیا بالر ،تكون شفاھة

تحریك الدعوى في وكیلھ الخاص أمام وكیل الجمھوریة أو الضبطیة القضائیة 

  .العمومیة ضد المشتكى منھ

  : صفة الشاكي . 3.1

الشكوى كقاعدة عامة ھي حق مقرر للمجني علیھ المضرور باعتباره 

یھ ان صاحب الحق المحمي الذي وقع الاعتداء علیھ، كما یمكن للمجني عل

یوكل شخصا آخر لتقدیم الشكوى بتوكیل خاص لا ینصرف لغیر ھذا الغرض 

  . 13و ان یكون لاحقا لارتكاب الجریمة التي تخضع فیھا النیابة لقید الشكوى

  : أھلیة الشاكي. 4.1
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بما ان الشكوى عمل قانوني یشترط في مقدمھا أن تتوفر فیھ أھلیة 

من القانون  40یھ في المادة التقاضي و ھي بلوغ سن الرشد المنصوص عل

سنة كاملة و ان لا یشوبھا عارض ینقصھا أو یعدمھا،  19المدني و المحدد بـ 

  .و الا حل محلھ الولي او الوصي او القیم 

یجب أن تكون الشكوى واضحة في مضمونھا یعبر  بالإضافة إلى ذلك،

أن یتم  من خلالھا الشاكي عن ارادتھ في تحریك الدعوى العمومیة، كما یجب

فیھا تعیین المشتكى منھ تعیینا كافیا مع تحدید الوقائع التي شكلت الجریمة ، 

سنوات و ھي مدة تقادم الدعوى  3كما یجب تقدیم الشكوى في أجل لا یتجاوز 

    .ق ا ج  8العمومیة في مواد الجنح طبقا للمادة 

  :جرائم الأسرة التي تخضع لقید الشكوى . 2

ائري بعض الجرائم الواقعة بین أفراد الأسرة لقد أخضع المشرع الجز

  : إلى قید الشكوى، یمكن اجمالھا بإیجاز على النحو التالي 

  : جریمة عدم تسلیم قاصر مخالفة لحكم قضائي . 2.1

عدم تسلیم قاصر مخالفة لحكم قضائي تعتبر واحدة من أبرز الجرائم 

تحت رعایتھ  الواقعة على مؤسسة الأسرة، فكل من كان القاصر موضوعا

ویمتنع عن تسلیمھ إلى من وكل القضاء إلیھ حضانتھ یعد مرتكبا لھذه الجریمة 

وكذلك المستفید من الحضانة الذي یمتنع  عن الوفاء بحق الزیارة أو حق 

الحضانة المؤقتة، كما أوضحت ھذه المادة أن ھذه الجریمة تقوم حتى ولو 

على أنھ . ع. من ق 328، فقد نصت المادة 14وقعت بدون تحایل أو عنف

 100,000دج إلى  20,000یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من 

دج، الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي في شأن 

حضانتھ بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نھائي إلى من لھ الحق في 
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تھ أو من الأماكن التي المطالبة بھ، وكذلك كل من خطفھ ممن وكلت إلیھ حضان

وضعھ فیھا أو أبعده عنھ أو عن تلك الأماكن أو حمل الغیر على خطفھ أو 

  .إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغیر تحایل أو عنف

فقد اشترط المشرع شكوى . ع. مكرر من ق 329و طبقا لنص المادة 

من المجني علیھ لتحریك الدعوى العمومیة، فھي من الجرائم المقیدة بشكوى 

  .الضحیة 

  : جریمة ترك الأسرة. 2.2

ع،  الافعال . من ق 330لقد حدد المشرع الجزائري في نص المادة 

المشكلة لجریمة ترك الاسرة، معتبرا إیاھا جنحة ، و أقر لھا عقوبة الحبس من 

  دج  200,000دج إلى  50,000أشھر إلى سنتین وبغرامة من  6

دة تتجاوز شھرین ویتخلى عن أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرتھ لم  -

كافة التزاماتھ الأدبیة والمادیة المترتبة عن السلطة الأبویة أو الوصایة 

و لا تنقطع مدة الشھرین إلا بالعودة إلى مقر . القانونیة، وذلك بغیر سبب جدي

  .الأسرة على وضع ینبئ عن الرغبة في استئناف الحیاة العائلیة بصفة نھائیة

لى عمدا ولمدة تتجاوز شھرین عن زوجتھ وذلك لغیر الزوج الذي یتخ  -

   .سبب جدي

ففي الحالتین لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج 

  .المتروك، ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة

 : جریمة الزنا. 3.2
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یقضى بالحبس من سنة إلى سنتین على  : ".ع. ق 339تنص المادة 

  .ة ثبت ارتكابھا جریمة الزناكل امرأة متزوج

وتطبق العقوبة ذاتھا على كل من ارتكب جریمة الزنا مع امرأة یعلم 

  .أنھا متزوجة

ویعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین 

  ".وتطبق العقوبة ذاتھا على شریكتھ 

جتماعیة، رغم أن الانحلال الأخلاقي یتنافى مع دیننا الحنیف و قیمنا الا

إلا أنھ حتى یعتبر الفعل جریمة زنا و یعاقب علیھ یجب أن یكون وطء في غیر 

حلال أي خارج أطار الزواج یحصل من شخص متزوج سواء كان رجل أو 

امرأة مع شخص آخر، و لعل غایة المشرع من ذلك ھو الحفاظ على شرف 

و حمایتھا من كل إعتداء یمس بذلك، و لا تتخذ إجراءات  واعتبار الأسرة

المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المضرور الذي انتھكت حرمتھ، وصفح 

  .الضحیة یضع حد لكل متابعة

علیھ إذا قامت النیابة العامة بتحریك دعوى جریمة الزنا واحالتھا إلى 

مة سوف تقضي بعدم المحكمة للفصل فیھا دون مراعاة قید الشكوى فالمحك

  .15 قبول الدعوى

  :والحواشي جریمة السرقة بین الأزواج. 4.2

لقد خصص قانون العقوبات الجزائري في الفصل الثالث منھ تحت 

عنوان الجنایات و الجنح ضد الأموال ، في القسم الأول منھ بعنوان السرقات 

لسرقة، مكرر أحكاما تخص ا 371إلى  351و ابتزاز الأموال في مواده من 
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الحواشي والأصھار لغایة الدرجة كذلك السرقات التي تقع الأزواج وابرزھا 

  .الرابعة

 2015بالنسبة للسرقات التي تقع بین الأزواج كانت قبل تعدیل سنة 

عذرا معفي من العقاب شأنھا شأن جرائم الأموال التي تقع بین الأصول و 

التعویض، لكن بعد الفروع و لا یكون للمجني علیھ الا الحق في طلب 

الانتقادات اللاذعة التي تلقاه المشرع أبرزھا أن ھذا حكم مأخوذ من القانون 

الفرنسي الذي لھ ما یبرره باعتبار الذمة المالیة للزوجین في القانون الفرنسي 

متحدة، بخلاف التشریع الجزائري الذي یعتبر الذمة المالیة للزوجین منفصلة 

عض و ھو كذلك ما تقتضیھ الشریعة الاسلامیة، أو مستقلة عن بعضھما الب

لذلك تدارك الأمر و اعتبرھا إلى جانب السرقات التي تقع بین الأقارب و 

الحواشي و الأصھار من الجرائم التي یخضع تحریك الدعوى العمومیة بشأنھا 

أن لا تتعدى  إلى شكوى كقید على سلطة النیابة العامة في ذلك ، مع اشتراط

بة الدرجة الرابعة بالنسبة لقرابة الحواشي و الأصھار، و بالرجوع درجة القرا

من القانون المدني نجدھا نصت على كیفیة حساب درجات  34لأحكام المادة 

، و عند ترتیب درجة الحواشي تعد الدرجات .......: قرابة الحواشي على انھ

و كل فرع  صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولا منھ الى الفرع الآخر،

  .فیما عدا الأصل المشترك یعتبر درجة 

یعتبر أقارب أحد على قرابة المصاھرة بأنھ ق م  35كما نصت المادة 

  . الزوجین في نفس القرابة و الدرجة بالنسبة للزوج الآخر

لا یجوز اتخاذ إجراءات . ع. من ق 369و علیھ طبقا لنص المادة 

تي تقع بین الأزواج و الأقارب و الحواشي المتابعة الجزائیة بالنسبة للسرقات ال

و الاصھار لغایة الدرجة الرابعة الا بناء على شكوى الشخص المضرور و أن 

  .التنازل عن الشكوى یضع حدا لإجراءات المتابعة 
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  : جریمة النصب . 5.2

، و ھي الاستیلاء .ع. من ق 372النصب كجریمة نصت علیھ المادة 

ي ذلك بطریق الاحتیال بنیة التملك، و قد ورد على مال الغیر او الشروع ف

النص على تقیید النیابة العامة في ھذه الجریمة بشكوى المضرور في نص 

  .ق ع  373المادة 

  : جریمة خیانة الأمانة . 6.2

تتمثل جریمة خیانة الأمانة في الاختلاس أو التبدید بسوء نیة للأشیاء 

الامانة مع التزامھ بالرد أو التقدیم أو المسلمة للفاعل على سبیل  عقد من عقود 

على . ع. ق 376استعمالھا أو استخدامھا في عمل معین ، حیث نصت المادة 

كل من اختلس أو بدد بسوء نیة أوراقا تجاریة أو نقودا أو بضائع أو :" أنھ 

أوراقا مالیة أو مخالصات أو أیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو 

قد سلمت إلیھ إلا على سبیل الإجازة أو الودیعة أو الوكالة أو إبراء لم تكن 

الرھن أو عاریة الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغیر أجر بشرط ردھا أو 

تقدیمھا أو لاستعمالھا أو لاستخدامھا في عمل معین وذلك إضرارا بمالكیھا 

  ......."نة أو واضعي الید علیھا أو حائزیھا یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأما

. من ق 377لقد ورد النص على تقیید حریة النیابة العامة في المادة 

 ..ع

جریمة إخفاء الأشیاء المختلسة أو المبددة أو المتحصلة من . 7.2

   :جریمة 
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كل من اخفى عمدا أشیاء مختلسة :" أن . ع. من ق 387تنص المادة 

 ....في جزء منھا  أو مبددة أو متحصلة من جنایة أو جنحة في مجموعھا أو

"  

و تجریم ھذا السلوك جاء لقمع و محاربة جرائم أخرى مثل جریمة 

السرقة أو التبدید و كذلك الأشیاء المتحصلة من جنایة أو جنحة، ، و یتحقق 

فعل الإخفاء حتى بالحیازة البسیطة للشيء، بل ویكفي استلام الشيء بأي صفة 

  .كانت

ق ع وضع قیدا صریحا على  389 و ھنا كذلك القانون في نص المادة 

وأخضعھا لوجوب تقدیم ة حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومی

  . شكوى من الضحیة

  : تقدیر تقیید سلطة النیابة في تحریك الدعوى العمومیة . 3

الملاحظ على ما سبق أن رابطة الزواج و قرابة الحواشي والمصاھرة 

تحریك الدعوى العمومیة، حیث ترك فیھا  علىحتى الدرجة الرابعة شكلت قیدا 

المشرع السلطة التقدیریة للضحیة لیقرر ما إذا كانت مصلحتھ تقتضي تحریك 

الدعوى العمومیة  فیقدم شكواه الى النیابة، أم أنھ یفضل الحفاظ على تماسك 

أسرتھ و ترابطھا و الحفاظ على سمعة العائلة  فلا یقدم شكواه، لكن للأسف 

قد أثبت الواقع أن جرائم صلة الرحم في تنامي مستمر و بشكل أكثر الشدید ف

حدة ، ربما اقتصرنا في ھذه الورقة البحثیة على بعض الجرائم التي منع 

المشرع المعاقبة علیھا أو تلك التي قید تحریك الدعوى العمومیة  بشأنھا 

ر بضرورة تقدیم شكوى من الضحیة، و لم نستعرض الجرائم الأخرى الأكث

  .خطورة و بشاعة كجرائم القتل و العنف و زنا المحارم و غیرھا 
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و علیھ بغض النظر عن نیة المشرع و السیاسة الجنائیة التي ینتھجھا 

یبقى الجاني في حد ذاتھ یعتبر خطر اجتماعي، و العقوبة ما ھي الا أصلاح لھ 

یتطور  ، فلو نھمل الجانب الإصلاحي فإنھ حتما سیستمر في اجرامھ بل  وقد

لیصل الى اكثر الجرائم خطورة، فالجاني یستغل صلة الرحم للإفلات من 

العقاب في حالات السرقة و النصب و غیرھا بین الأصول و الفروع بسبب 

الاعفاء من العقاب، و انھ كثیرا ما تكون صلة القرابة مانعا أدبیا یحول دون 

لإضافة إلى ذلك نجد تقدیم الضحیة لشكواه رغم الضرر الذي قد یلحق بھ، با

سذاجة منطق تفكیر الكثیر من أفراد المجتمع فیلوم الضحیة على شكواه و 

یعاتب لأنھ قدم شكوى ضد قریبھ و لا یلام الجاني رغم اقترافھ للجریمة، كما 

أن المشرع و في جمیع الحالات السابق الإشارة الیھا لم یتطرق لحالة العود و 

  .ج المنع من العقاب أو تقییده في حالة العود التي نرى أنھ لا مبرر من أدرا

  : الخاتمة 

رغم حرص المشرع على حمایة أموال الاسرة من الاعتداء علیھا فإنھ 

و في الزاویة المقابلة سعى إلى المحافظة على الروابط الأسریة من خلال 

في السرقات بین الأصول إضرارا بأولادھم أو غیرھم من   المنع من العقاب

أو بین الفروع إضرارا بالأصول، أو تقیید تحریك الدعوى العمومیة  الفروع

بشكوى المضرور، تبقى في رأینا المتواضع عاملا مشجعا على الجریمة، و 

الاعلام من حوادث تتعلق بجرائم أسریة استغل  تناقلھلعل الاحصائیات و ما ی

الدعوى فیھا الجاني صلة الرحم أكبر دلیل على عدم فاعلیة تقیید تحریك 

استغلال العمومیة  بناء على شكوى المجني علیھ، و ذلك لعدة أسباب، ابرزھا 

ھذه الصفة لمانع ادبي یحول دون لجوء الضحیة الى القضاء لدفع الاعتداء 

علیھ بسبب رابطة القرابة، كما ان نظرة الازدراء التي سیلقاھا الضحیة من 

ه ضد الجاني، كما الجاني و بقیة افراد الاسرة و المجتمع ككل لو قدم شكوا

كثیرا ما یلجأ للجریمة الاسھل  ...ضعف الوازع الدیني والفقر و البطالة نظرا ل
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ھذه السیاسة العقابیة لا تفید یستغل فیھا عامل الثقة و القرابة لارتكابھا، بالتالي ف

  .في ظل مجتمع مادي یفتقر لكل القیم و المبادئ 

  :خلة المختصرة ما یلي و علیھ نقترح من خلال ھذه المدا

بالنسبة للسرقات بین الأقارب و الاصھار یجب حصرھا في : أولا 

و عدم توسیعھا للدرجة  أو على الأقل في الدرجة الثالثة الدرجة الثانیة فقط

فالاسرة الجزائریة لم تعد مثلما كانت علیھ في العقود الماضیة، فلم الرابعة، 

الكبیرة بین الاعمام و الاخوال و أبنائھم، بل  یعد ذلك الترابط بین افراد الاسرة

أصبحت منحصرة فقط في نطاقھا الضیق جدا بین الاخوة و الاخوات و أحیانا 

قلیلة مع الاعمام و الاخوال دون ان تتعداھم لابنائھم، بالتالي فالترابط الاسري 

لا لذلك أصبح یقتصر على الدرجة الثانیة فقط و أحیانا في الدرجة الثالثة ، 

النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة سلطة تقیید  معنى و لا جدوى من

بالنسبة للاقارب و الاصھار من  بضرورة حصولھا على شكوي من المضرور

أو إخفاء  الدرجة الرابعة سواء في جرائم السرقة أو خیانة أمانة أو النصب

  ....الأشیاء المختلسة أو المبددة 

لحالة العود بالنسبة للجرائم السابق ذكرھا في یجب التطرق : ثانیا 

الموضوع أعلاه، حتى لا یفسر الامر على أنھ ابقاء على القید حتى في حالة 

  . العود و ھو أمر لا یستقیم و المنطق القانوني

في الأخیر یمكن التوصیة بضرورة تنظیم كافة المسائل المتعلقة بالأسرة 

  . م قانوني واحدبما فیھا التجریم و العقاب في نظا

  : التھمیش 
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